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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد فالحديث في تاريخ القضاء وأحكامه ويصل بنا الحديث الآن إلى مراتب الشهادة وهي خمس مرات وتقسيمات كل مرتبة حسب أقوال العلماء.
 .IIموضوع المقالة

الشهادة في الحقوق تنقسم إلى خمس مراتب:

المرتبة الأولى: شهادة توجب الشيء المشهود به دون يمين  من المدعي، وهي خمس درجات: 

الأولى: تكون أربعة شهود ذكورا وإناثا، أو ذكورا فقط  في إثبات الزنا؛ لأن الزنا لا يكون إلا بأربعة شهود من الرجال، فهذه الشهادة توجب المشهود به وهو الحد دون حاجة إلى يمين.  

الثانية: شاهدان رجلان في سائر الأحكام سوى الزنا وما في حكم الزنا كالبيع مثلا {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [البقرة: 282]. 

الثالثة: شاهد واحد، يقبل شاهد واحد فقط  أيا كان، وهذا يكون في القضايا المتعلقة بالمال وما يلحق به. 
الرابعة:  تقبل شهادة امرأتين بانفرادهما كعيوب النساء والرضاع ونحو ذلك. 

الخمسة: شاهد واحد فيما يبتدئ به القاضي إن كان سيبدأ ويكتفي به لا بأس، يبتدئ القاضي فيه بالسؤال يسأل، وفيما كان  على أمر يؤديه الشاهد كعلم خبرة، إذا كان الأمر هكذا يبقى شاهد واحد على خلاف في ذلك، كالترجمان والطبيب والقائف والبيطري ونحوهم.

المرتبة الثانية: الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع يمين المدعي. في مثل شاهد ويمين المدعي  أو امرأتين أيضا، ويكون ذلك في حقوق المال .

المرتبة الثالثة: هي الشهادة التي توجب حكما ولا توجب الشيء المشهود به، كشهادة عدل أو امرأتين على الطلاق، فهي توجب ثبوت هذا الطلاق لكنها -أي هذه الشهادة- أوجبت حكما وهو إنهاء هذه العلاقة أو تعزيره إلى آخره، لكنها لم توجب حكما على المشهود عليه، فإنها -أي هذه الشهادة- توجب اليمين على المشهود عليه إذا أنكر،  وكذلك إذا شهد شاهد  بقتل عمد فنكل أولياء دم  عن القسامة ردت اليمين على القاتل، وكذلك إذا شهد بالنكاح رجل وامرأتان. فهذه الوجوه كلها يترتب عليها وجوب اليمين على المشهود عليه ولا توجب الشهادة المشهود به. 

المرتبة الرابعة: وهي الشهادة التي لا توجب المشهود به إلا أنها توجب على الشاهد حقا، وهي قسمان:

القسم الأول: الشهادة على جريمة هي الزنا إذا لم تكمل على وجهها، كأن شهد ثلاثة مثلا. في هذه الحالة  فالثلاثة يعاقبون بعقوبة الجلد؛ لأن هذه تحتاج إلى أربعة شهود، فإنها توجب على المشهود حد القذف وهو أن يجلد ثمانين جلدة.

 القسم الثاني: رجوع الشاهد بعد أداء الشهادة، ما الذي يترتب عليه؟ إذا رجع الشهود قبل الحكم فإن شهادتهم لا توجب شيئا، وفي وجوب تأديبهم خلاف، وإن كان قد أخبروا عن حادث حقيقي؛ كأن أخبروا عن محمد مثلا أو عن علي أو بكر أو ما إلى ذلك، كذب فيترتب على كذبهم هذا أنه غرم أو ضرب إلى آخره، غرموا المال الذي تسببوا بشهادة الزور في أنه لا يتنبه إليه الطرف الآخر.

واختلف الفقهاء في إلزام القصاص في النفس  البشرية التي  أتلفت بشهادة الزور، اختلف الفقهاء في إلزام القصاص،أي على هذا الذي شهد شهادة زور ترتب عليها قتل إنسان بريء، هل يقتص منه إذا تبين كذبه؟ اختلف الفقهاء وبعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوب القصاص ومنهم من قال بالدية، وأما الرجوع عن الشهادة بالقذف والشتم بعد الحكم  ليس فيه غير الأدب.

المرتبة الخامسة: الشهادة التي لا توجب شيئا؛ وهي شهادة الكافر والفاسق والنساء فيما لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص ونحو ذلك.
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